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لا يزال الركود العالمي يعترض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2012، للعام الثاني على التوالي، وانخفضت بنسبة 4 في المائة، إلى 125,9 

بليون دولار من 134 بليون دولار في عام 2011. وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض في المعونة يتمثل 

في تدابير التقشف المالي التي اتخذتها بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقام العديد من البلدان، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي، إما بزيادة المعونة في عام 2012 أو بتحقيق الهدف الذي 

حدّدته الأمم المتحدة والمتمثل في تخصيص 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمعونة. أما البلدان التي تجاوزت نسبة 

0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي فهي: الدانمرك، والسويد، ولكسمبرغ، والنرويج، وهولندا. وفي عام 2012، قامت 

أستراليا، وآيسلندا، وجمهورية كوريا، وسويسرا، ولكسمبرغ، والنمسا، ونيوزيلندا بزيادة ميزانياتها المتصلة بالمعونة.

وانخفضت المعونة الثنائية )المباشرة من بلد إلى آخر( المقدمة إلى أقل البلدان نمواً البالغ عددها 49 بلداً بنسبة 12,8 في 

المائة إلى نحو 26 بليون دولار في عام 2012. وانخفضت المعونة الثنائية المقدمة إلى أفريقيا - جنوب الصحراء الكبرى 

للمرة الأولى منذ عام 2007، مع بلوغ مجموع المساعدات 26,2 بليون دولار في عام 2012، أيّ بانخفاض نسبته 7,9 

في المائة. كما انخفضت المساعدات المقدمة للدول النامية غير الساحلية والدول الجُزُرية الصغيرة النامية، وكذلك المعونة 

المتعددة الأطراف والمعونة الإنسانية.

وفيما يتجاوز المعونة المقدمة من البلدان المانحة التقليدية، أبرز التقرير العديد من الطرق الأخرى التي تقدم فيها 

المساعدة الإنمائية من خلال مختلف القنوات والجهات المانحة. وبلغ مجموع المنح المقدمة من وكالات التبرعات الخاصة 

30,6 بليون دولار في عام 2011، وبلغ ما قدمته الوكالات من الولايات المتحدة من هذا المبلغ 23,3 بليون دولار. وفي 

عام 2011، ذكرت المملكة العربية السعودية أنها قدّمت مساعدة إلى البدان الأخرى بمبلغ 5,1 بليون دولار، وقدّمت 

تركيا مبلغ 1,3 بليون دولار. أما البلدان الأخرى التي لا تبلغ عن مساهماتها ولكنها تقدّم مساهمات كبيرة، فتشمل 

البرازيل وجنوب أفريقيا والصين وفنزويلا والهند.

وورد في التقرير أن الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها خلال مؤتمر ريو + 20 للتنمية المستدامة في عام 2012 وخلال 

الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً الأمم المتحدة ومجموعة الثمانية ومجموعة العشرين ومجموعة البنك الدولي وجهات 

أخرى تشير إلى الجهود التي تبذل للتوصّل إلى السبل الكفيلة بتعزيز التنمية العالمية والحدّ من الفقر من خلال 

الوسائل التقليدية، والأساليب والشراكات المبتكرة الجديدة.

تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق يجلب المنافع

تخطت تجارة البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية الاقتصاد العالمي. ويشير التقرير إلى أن التجارة 

العالمية نمت في عام 2012 بمعدل أبطأ مما كان عليه في 2011، مما يعكس تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة النمو. 

وارتفعت حصة البلدان النامية من التجارة العالمية إلى 44,4 في المائة في عام 2012، التي تمثل زيادة بنسبة 12 نقطة 

مئوية بالمقارنة مع عام 2002.

ويدخل معظم صادرات البلدان النامية حالياً إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو معفاة من الرسوم الجمركية. وبين عامي 

2000 و2011، زادت نسبة واردات البلدان المتقدمة النمو من البلدان النامية التي دخلت معفاة من الرسوم الجمركية 

2012، ذكر التقرير أن أعضاء مجموعة  2م ، د
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وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن تدفقات التحويلات واصلت نموها بالرغم من صعوبات توظيف المهاجرين في 

البلدان المتقدمة النمو. وبلغت التحويلات إلى البلدان النامية 401 بليون دولار في عام 2012، أيّ بزيادة بنسبة 5,3 في 

المائة عن عام 2011. ومن المتوقع أن تزيد التحويلات في المستقبل القريب.

وبدأت المعونة من أجل التجارة في الانخفاض، ولكن العديد من التعهدات الدولية المتصلة بالسياسات التجارية لصالح 

البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً يجري تنفيذها.

وذكر التقرير أن جولة الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية بعد أكثر من عقد من الزمان، لا تزال متعثرة. ومع ذلك، فإن 

المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في بالي، إندونيسيا، في كانون الأول/ديسمبر 2013، يمثلّ 

فرصة للخروج من المأزق.




